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  الحمد ƅ                     الجمهورية التونسية  

  مجلس المنافسة       

   183063عدد ة الإستعجاليّ  ة القضيّ 

   2019 جانفي  ʫ10ريخ القرار : 
  

  

  

  قرار إستعجالي 

  الي بين : أصدر مجلس المنافسة القرار التّ 

  
  

  

ة محدودة  شركة ذات مسؤوليّ لها القانوني ،شخص ممثّ في  ركةالشّ :  طالبةال
ʭئبها الأستاذ  ، ها الإجتماعي الكائن مقر 

  ،  ، مكتبه 
 

   ،من جهة

  

ة ة ذات مسؤوليّ لها القانوني ، شركة خاصّ في شخص ممثّ  شركة :  المطلوبةو 
 ،محدودة  مكتبها

  .أخرىمن جهة 

  

ة المرفوعة من قبل الأستاذعوى الإستعجاليّ لاع على عريضة الد بعد الإطّ       
المطلب بمقتضى شركة ضد  ركةالشّ نيابة عن  

 نت ʪلخصوص تضمّ ، والتيّ 2018جوان  26بتاريخ  183063بكتابة مجلس المنافسة تحت عدد  مالمرسّ 
 2010فيفري  11في  ثمّ أبرمت 1993عى عليها سنة أبرمت عقد توزيع حصري مع المدّ  المدّعيةأن 

رʮت بقائمة منتجات في قطاع السكّ  هاتزويد شركةبمقتضاه  تولىعقد ʬن ت
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confiserie  بنسق تصاعدي دون  زويد استمرّ أن التّ إلى عية المدّ لقد أشارت (علكة وحلوى) . و
مليون  2.56إلى  2007مليون دينار سنة  0.6عى عليها من ر رقم المعاملات مع المدّ انقطاع و تطوّ 

إلى رصد العديد من الاستثمارات  وانتداب أعوان و إطارات واستئجار  اا حدا đممّ  2015دينار سنة 
ة đذه عى عليها و تطوير شبكة توزيع خاصّ صة لمنتوجات المدّ وēيئتها و فتح مغازات مخصّ  مخازن

  المنتوجات.
تراجعت  وʪلبضاعة  المدّعية أ في تزويدعى عليها تتلكّ أصبحت المدّ  2015ه و منذ سنة أنّ  غير

مليون دينار  0.6إلى  2015مليون دينار سنة  2.5من  2016ركتين منذ سنة قيمة المعاملات بين الشّ 
ة وق و لوضعيّ ة الهيمنة على السّ عية استغلالا مفرطا لوضعيّ المدّ  هو ما اعتبرته. و 2017فقط سنة 

ة في الأرʪح و عجز عن مواصلة جمّ د خسائر ا جعلها تتكبّ ة التي توجد فيها إزاءها ممّ ة الاقتصاديّ بعيّ التّ 
   .دالتزوّ 

ها ا ϵلزام المطلوبة بمواصلة تزويدعية من اĐلس القضاء استعجاليّ ولهذه الأسباب تطلب المدّ 
  في الأصل. إلى حين البتّ  زاعموضوع النّ  ʮلموادّ 

  ، د ر السيّ من المقرّ  قرير المعدّ لاع على التّ وبعد الإطّ 
ق ϵعادة والمتعلّ  2015سبتمبر  15المؤرخ في  2015لسنة  36لاع على القانون عدد وبعد الإطّ 

   منه، 15صة الفصل وخاّ  تنظيم المنافسة والأسعار،
نظيم الإداري ق ʪلتّ والمتعلّ  2006فيفري  15المؤرخ في  2006لسنة  477وعلى الأمر عدد 

  والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة، 
 27نة ليوم ة لجلسة المرافعة المعيّ ريقة القانونيّ لاع على ما يفيد إستدعاء الأطراف ʪلطّ وبعد الإطّ    

 وحضر الأستاذصا من تقرير ختم الأبحاث، ملخّ  يد ر السّ المقرّ  وđا تلا،  2018 ديسمبر
و لم  .بعريضة الدّعوىك البة وتمسّ ʭئب الطّ  زميله الأستاذ نيابة عن 

   ه إليها الإستدعاء.ل المطلوبة و وجّ يحضر من يمثّ 
المظروفة نسخة منها ة الكتابيّ ملحوظاēا  دةوتلت مندوبة الحكومة السيّ 

 10صريح ʪلحكم بجلسة يوم للمفاوضة والتّ ة ر اĐلس حجز القضيّ إثر ذلك قرّ و ʪلملف.
   .2019 جانفي

  

  ح بما يلي :وđا وبعد المفاوضة القانونية صرّ 
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العمل عى عليها بمواصلة ϵلزام المدّ ا إلى الإذن إستعجاليّ  يرمي المطلب الماثلكان حيث  
  .زاعفي أصل النّ  رفين إلى حين البتّ جارية القائمة بين الطّ ʪلعلاقة التّ 
من قبيل  يعدّ و حيث اعتبرت المدعية أن تلكؤ الجهة المدّعى عليها في تزويدها ʪلبضاعة  

 اومحدق اجسيم ضرراوهو ما ألحق đا  ة بعية الإقتصاديّ التعسف في استغلال وضعية الهيمنة ووضعية التّ 
  .تهااستمراريّ د هدّ ي

 2015سبتمبر  15المؤرخ في  2015لسنة  36من القانون عدد  15الفصل  اقتضىوحيث 
وفي صورة التأكد، يمكن Đلس المنافسة في أجل ... "ه: أنّ ق ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار والمتعلّ 

زمة التي من ة اللاّ حفظيّ اذ الوسائل التّ ثلاثين يوما أن ϩذن وبعد سماع الأطراف ومندوب الحكومة ʪتخّ 
ة أو ʪلقطاعات ة العامّ ʪلمصلحة الاقتصاديّ  ركه ويمسّ شأĔا تفادي حصول ضرر محدق لا يمكن تدا

  .ع"زا في أصل النّ  ة أو بمصلحة المستهلك أو بمصلحة أحد الأطراف، وذلك إلى حين البتّ المعنيّ 
ه يستوجب في نّ أة الإستعجاليّة على اعتبار فقه قضاء مجلس المنافسة في المادّ  استقروحيث 

ن تكون مجدية ومتأكّدة بشكل أو  ،الإذن đا إلى المساس ϥصل النّزاعة ألا يؤدّي الوسائل التحفظيّ 
ضة للتغيرّ سلبا وفي وقت وجيز أو أن تنذر بخطر محدق يجب درؤه بسرعة حتى تكون معه الحالة معرّ 

  يل من حقّ يحتاج إلى حماية عاجلة لحفظه من التّلاشي.لا يتمّ النّ 
في مثل هذه الحالات يستند أساسا إلى وسائل رر في مدى ثبوت الضّ  بحثال و حيث أنّ 

  ʭت الملف . جملة من القرائن الممكن استخلاصها من مكوّ وإلى عية من طرف المدّ الإثبات المقدّمة 
غير  2015عى عليها في تسليمها البضاعة يعود إلى سنة المدّ  ؤتلكّ  البة إلى أنّ تشير الطّ وحيث 

 ّĔو هي فترة  ثلاث سنوات مرورأي بعد  2018جوان  26 بتاريخ إلاّ  تولىّ رفع طلبها الراّهنا لم تأ
  ة. اذ إجراءات تحفظيّ د المستوجبة لاتخّ أكّ ا وجود حالة التّ تنفي منطقيّ 

و حيث لم تدل العارضة بما يؤكّد صحّة ما تمسّكت به صلب عريضة دعواها رغم مطالبتها 
  .2018أكتوبر 9 في خةبذلك بمقتضى المراسلة المؤرّ 

البة مع ق من طرف الطّ رقم المعاملات المحقّ  ة أنّ القضيّ  رة بملفّ المعطيات المتوفّ  من وحيث يتبينّ 
ق من طرفها من رقم المعاملات الجملي المحقّ  % 16 نسبة يتجاوز في أحسن الحالات لمعى عليها المدّ 

  وزيع ʪلجملة. في التّ  ʪعتبارها تختصّ 
رر لا يرقى إلى مفهوم الضّ قص في رقم المعاملات و على فرض ثبوته هذا النّ  حيث أنّ و 
 تها.استمراريّ  و المؤسّسة يهدّد ديمومةي المحدق الذّ 
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اذ ل اĐلس لاتخّ ر تدخّ ما يبرّ  اهن،الرّ  الملفّ  من أوراق في هدي ما تقدّم، يبرزوحيث لم  
  .دابير المطلوبةالتّ 

  ولهذه الأسباب: 
  ر اĐلس رفض المطلب.قرّ 

  

 رضا بن محموديد برʩسة السّ  Đلس المنافسة الثاّنيةة ائرة القضائيّ وصدر هذا القرار عن الدّ 
  الم ʪلسعود و أكرم الباروني .سالسيدة ريم بوزʮّن و السّادة عمر التونكتي و ة وعضويّ 

 يتوني.يدة يمينة الزّ بحضور كاتبة الجلسة السّ  2019جانفي  10وتلي علنا بجلسة يوم   

  
  

  كاتبة الجلسة.              ئيس الرّ 
  

  يمينة الزّيتوني                            رضا بن محمود  
  

   


